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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 

 المؤتمر الوطني الأول للمنافسة

 2005 أيار 23-24 
 

 –منافسة تضرب جذوره في أعماق التاريخ الإنسـاني الـذي يعتبـر             إن مفهوم ال  

 السلوك الإنساني محور تفاعلاته وطالع أولوياته، فتأتي فكرة المنافسة من           - وبحق

 الـذي أدارت عناصـره ومسـتوياته        ،"لأصلحلالبقاء  "يعة التي نجد فيها مبدأ      الطب

المبدأ مـن مظـاهر رفـع        هذا   فرزه الزمان لهولٍ من العقود والسنين بما ا       حلقات

ة والنشاط لتحقيق أعلى معايير التفوق       بما يدفعها من عوامل الجد     ،السوية الإنسانية 

اف ضعصى أعدادها من متراخي الإنتاج و      وتخليف ضحايا لا تح    - والإنجاز تارة 

 .البنية الاقتصادية على اختلاف أسسها وأشكالها وعصورها

 

والأنـواع   العديد من الأصناف والأشـكال       يفترض وجود " البقاء للأصلح "إن مبدأ   

 ـ   التي تتنافس فيما بينها للظفر بالنمو والبقاء       درة الخلاّقـة علـى     لأفضلها عبر الق

  تنصـت إلا    والمتغيـرات التـي لا     ،   مع تحديات البيئة المحيطة    والاتساقالتكيف  

 والتغلب على مخـاطر   لفرص،ا وصولاً إلى المهارة في استغلال       ،تني مفاتيحها لمق

 .مفرزات التغير في البيئة المحيطة

 

 فإن وجود العديد من البدائل والخيارات أمام شـريحة          ،أما من الناحية الاقتصادية   

 تلـك  يقوم كل مستهلك بانتقاء أفضل        حيث ،المستهلكين تتيح لهم إمكانية الاختيار    

البدائل والخيارات التي تلبي احتياجاته ورغباته في حدود إمكانياتـه، وفـي ظـل         

 -: على المحاور الآتية وتنصبكز فإن محاور التنافس قد تر،لمنظمات المجتمعيةا
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 .التنافس على تطوير وتحسين المنتجات -1

التنافس على اقتناء أفضل أساليب الإنتاج لتحسين الكفاءة أو زيادة السـعة             -2

 .لأقل تكلفة إنتاجية الإنتاجية أو الوصول

سـتثمارية لتوسـيع القواعـد الإنتاجيـة        التنافس على رؤوس الأموال الا     -3

  .والتسويقية

التنافس على جذب وتطوير أفضل العناصر في سوق العمـل فـي كافـة       -4

 .الخ...يةالإدارالوظائف الإنتاجية أو الهندسية أو 

التنافس على دخول أسواق جغرافية جديدة أو اقتحام أسواق وشرائح جديدة          -5

 .من الأسواق الموجودة

 .الإنتاجالخامات ووسائل وآليات وتقنيات  على شراء التنافس -6

 

 ذلك المفهوم    ووأد حرية التنافس،   حتكاريةا إلى أشكال الممارسات الا    أما إذا تطرقن  

 اً نجد أساليب وصور    فإننا  الامتزاج؛  وثيقاً يكاد يصل إلى حد     اً التصاق  يلتصق الذي

 الحـالات علـى    والتي قد يصعب تصنيفها في بعـض         ،متنوعة لهذه الممارسات  

ات تقع   إذا كانت تلك الممارس     فيما  أحياناً  ذاتها المختصةالمستهلك أو على الأجهزة     

 .ارية أم لاحتكضمن نطاق الممارسات الا

 

 الولايـات    قـوانين   فإن هذه الممارسات في معرض الحديث عن أنواع ووسائل       و

تكـاري  لا تحرم تمتع شركة مـا بوضـع اح        على سبيل المثال     المتحدة الأمريكية 

 لاستبعاد ا شركة ما أو مجموعة من الشركات        م الوسائل التي تستخدمه   ولكنها تحر

 . قدرتهم على المنافسة في الأسواق أو شلّ، المنافسين من السوقإقصاءأو 

 

 إن إحدى وسائل خلق الوضع الاحتكاري هي البيع بأسعار تقل عن التكلفة وهـو              

وعلى الرغم من أن سياسات ضمان       ،"حرق الأسعار "طلح على تسميته بـ     ما يص 

 فإن تعمـد    ؛المنافسة تهدف في النهاية إلى خفض الأسعار في ظل المنافسة الحرة          
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يهدف في جـوهره إلـى قتـل        بعض الشركات خفض الأسعار بصورة مؤقتة قد        

صغار المنافسين الذين لا يقوون على الصمود والاستمرار في المنافسة عند مثـل             

  الأمر الذي يصب   ن، من السوق كمنافسي   فيخرجون بالنتيجة  ،ةنيتلك الأسعار المتد  

قوم حينئذ برفـع الأسـعار   ت في مصلحة الشركة أو الشركات الكبيرة التي    بالنتيجة

 إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن قيام          ،المكاسب والأرباح بصورة احتكارية    دوحص

 الإنتاجية أو   فاءةأو الك بعض الشركات بخفض أسعارها لتمتعها باقتصاديات الحجم        

 دلـيلاً علـى نيـة       - في حد ذاتـه    –نتيجة استخدام تقنيات إنتاجية حديثة لا يعد        

لذا تقوم هيئات ضمان حرية المنافسة أينما كانت وبـأي شـكل تتخـذ               ،احتكارية

 فقط عندما تؤدي هذه الممارسات لرفـع الأسـعار          ،"حرق الأسعار "بتحريم عملية   

، ولا شك أن حالات حرق الأسعار تتواجد في معظم          والتمتع بالمكاسب الاحتكارية  

 حـرق    انتقاد سياسـة   الدول التي تطبق آليات السوق الحر، وقد يكون الدافع وراء         

ر المنخفضة لمنتجـات    أن الأسعا الأسعار هو تضرر بعض المنتجين الذين يجدون        

ض  المسـتهلكون مـن انخفـا      هيستفيد إلاّ أنه ونظراً لما      ، ربحيتهم دمنافسيهم تهد 

 الأمر الذي قد يعطي انطباعـاً       ،لا يثيرون أي ادعاء بحرق الأسعار     هم  فالأسعار  

 المنافسـين الضـعفاء وصـغار       إقصاءلقصر نظر المستهلكين الذين يجهلون أثر       

من  رفع الأسعار من جديد       إعادة  وما ينتجه ذلك من فرص     ،المنتجين خارج السوق  

 .روج صغار المنافسينقبل كبار المنتجين أو الشركات المحتكرة بعد خ

 

 رفـع  تلجأ إليها الشـركات الاحتكاريـة    كذلك فإن من الوسائل والأساليب التي قد        

 أو التضامن مع مجموعـة مـن المنافسـين لتوحيـد            ،التكلفة في قطاع المنافسين   

 .الأسعار وتثبيتها في سبيل تحقيق نفس الأهداف الاحتكارية

 

الوسائل والأساليب التـي تلجـأ إليهـا        فهي من    ،أما أساليب الاندماج والاستحواذ   

 صغر الكيانات ب أسواق الدول النامية     المثال تتميز  فعلى سبيل    ،الشركات الاحتكارية 

 منفـتح ومتطـور    اقتصاد    وفي إطار التحول نحو    ،الاقتصادية في القطاع الخاص   

 تقوم إحدى الشركات    ،ركات المنافسة  بين الش  ا تحدث موجات الاندماج   هوناجح عند 



 5

 السوق من   لةغرب حيث تتم    ،شراء أسهم شركة أو شركات أخرى منافسة      بفسة  المنا

ة وتسويقية أضـخم ممـا      قدرة إنتاجي  وقيام كيانات أكبر ذات      ،المنافسين الضعفاء 

 ، لاقتصاديات الحجم وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية والإدارية       صوليسمح بالو 

مواجهـة   كات الوطنيـة فـي     دعم قدرة الشـر     في الأمر الذي يصب في النتيجة    

ضـرار   بد من تجنب الإ    لا إلاّ أنه    ،متعددة الجنسيات الشركات  الشركات العملاقة و  

فإذا كان الغـرض مـن هـذه        ،  هلكين في الوصول إلى هذه النتائج     بمصالح المست 

 فلا بـد أن     الإنتاجية والتسويقية،  السياسات من اندماج واستحواذ هو تعظيم الكفاءة      

ك  ويـنعم المسـتهل     بل  ويجب أن يلمس   ،المنتجات تكلفة   علىاً  ينعكس ذلك إيجابي  

 تؤدي الاندماجات وسياسات الاسـتحواذ لخلـق وضـع          ما أن بانخفاض الأسعار أ  

 والتحكم فـي    ، زيادة الأسعار بطور جديد     إعادة احتكاري للكيان الجديد من خلال    

 ، من الظهور   ومنع المنافسين الجدد   ، وقتل معالم الابتكار   ،و الخدمات سريان السلع   

ففي هذه الحالة لا بد من أن تقوم الأجهزة المختصة بمنـع الاحتكـار والتصـدي                

 ـ الأمر الـذي ي    ،ب التي تخلق الكيانات الاحتكارية    للأسالي رض وجـود أجهـزة     ف

 وعلى مستو عالٍ من الكفاءة و       ، متخصصين  وخبراء متخصصة في هذه المجالات   

التـي تتمحـور     واستجلاء الخفايا    ،دةجرالقدرة على تحليل السلوكيات التنافسية الم     

 .عليها هذه السلوكيات

 

 ـ التمي  سياسـة  وفي هذا السياق لا ننسى إدراج       كأحـد الممارسـات     يالسـعر ز  ي

 تفضـيله و المشـترين    حدمييز أحد المنتجين أو الشركات لأ     الاحتكارية من خلال ت   

 ـ  من خلال البيع له بأسعار تقل عـن الأسـعار الممنوحـة            منافسيه على  ؤلاء له

 من الأحيان    كما أن الحكومات في كثير     ، دون مبررات موضوعية سليمة    نلمنافسيا

قد تشجع الوصول إلى حالة احتكارية لشركات معينة سواء كانت مملوكة للدولـة             

حكومية لأسباب  بشكل كامل أو جزئي أو مملوكة للقطاع الخاص وتحظى بحضانة           

ال الواردات لتخفيف الضغوطات على      أو استبد  ،قد تكون الحفاظ على القوة العاملة     

 . وتدعيم مركز العملة الوطنية،الميزان التجاري
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وفي ظل اقتصاد العولمة يلاحظ أن كل دولة تتنافس مع الدول الأخرى التـي              إنه  

تتشابه معها في الظروف الطبيعية والإقليمية والاقتصادية علـى اجتـذاب رؤوس            

هذه الدولة محط اهتمام واختيار الشركات       بحيث تصبح    ،والتقنيات الحديثة الأموال  

لتسـويق بمـا    العالمية والمتعددة الجنسيات كمركز إقليمي أو عـالمي للإنتـاج وا          

 ،لية نقل التكنولوجيـا الحديثـة     عم وتنشيط   ،العملفرص  يصاحب ذلك من توفير     

لا  إلاّ أنه    ، إلى معدلات نمو اقتصادي متميز      وصولاً ،ورفع المستوى المعيشي فيها   

 ، بل  في كثير من الأحيان    ضجها لا تن  تّيار المتوقع تأ  ثممن الإشارة إلى أن هذه ال     بد  

ه السلوكيات من مخاطر     بما يصاحب هذ    مكنونة لا يقطف منها إلا اليسير،        وتبقى

 كانخفاض قيمة العملات الوطنية نتيجـة لازديـاد الهـوة بـين             ،مةخياقتصادية و 

 ـ وترتفع أسعار المنتجات المحل    ،قراً فيزداد المستهلكون ف   ،الواردات والصادرات  ة ي

التي قد تؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب المحلي على منتجات هذه الشـركات              

 المجتمع بسيل من العاطلين عن العمل        إغلاق أبوابها وإغراق   إلىالتي قد تضطر    

 .وانخفاض القدرة الشرائية

 

ومع العولمة واتفاقيات تحرير التجارة العالمية تضطر الدول للالتـزام باتفاقيـات            

التجارة الحرة في محاولة الخروج من حالة الانكماش والانهيار الاقتصادي فتفـتح            

رنة مع   عالية الجودة مقا    السعر أسواقها أمام الشركات العالمية بمنتجاتها الرخيصة     

 فتجد الشركات المحلية نفسها أمـام       ؛لسعر المرتفع ة ذات ا  المنتجات المحلية الرديئ  

 لأنها اعتمـدت ولفتـرة طويلـة علـى الأوضـاع            ،منافسة لا قبل لها بمواجهتها    

 ـ   الجمركية لمنتجاتها كشرط لبقائها   الاحتكارية والحماية    درة علـى    حتى فقدت الق

 . في ظل اقتصاد العولمةالمنافسة العالمية وضعفت مناعتها التنافسية

 

 بد من ضرورة الإدراك أن ضمان حرية المنافسة هو الكفيـل الوحيـد لأي               لذا لا 

 وبانعكـاس  - وبنفس الوقت    ،شركة أو منتج يرغب في البقاء على المدى الطويل        

 مما يثري من معـدل      ، تتطور قدرة اقتصاد الدولة على المنافسة العالمية       - طبيعي

ات  والشرك الابتكاراتام   أم  مصراعيه الأجنبية وفتح الباب على   جذب الاستثمارات   
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 حيويتـه   إدامـة تعمل علـى    و الوطني   لاقتصاداالجديدة غير التقليدية التي تنشط      

درجة مـن المنافسـين     عمل على احتواء السوق المحلي على صفوف مت       نموه، وت و

 وبالنتيجة يتمكن المسـتهلك مـن       ، منهم باقتصاديات حجم مختلفة    الذين يعمل كل  

 فيختـار   ، حاجاته ورغباته بسعر وجودة متوازنين     الحصول على السلع التي تلبي    

 ولا  ،المستهلك بين بدائل من السلع التي تتمتع بجودة حسب متطلباتـه وحاجاتـه            

 .الاحتكار شراء ما هو موجود تحت مظلة إلىيضطر 

 

 قواعد المنافسة ومنـع أوبئـة       إرساء أما في إطار الحديث عن دور الحكومة في         

 إلـى كن أن يقال أن وظيفة الحكومة هـي الوصـول            فيم  من الانتشار،  الاحتكار

 ففي الوقت   ، المتعارضة درجات التعادل بين مجموعة من المصالح      وأعلىالتوازن  

 لا بد من تخفيف هـذه الحمايـة أو          ، فيه حماية البضاعة المحلية     عليها الذي يجب 

 كما أن المصلحة الوطنية قـد تتطلـب تـوفير بعـض             ،تقييدها في أوقات أخرى   

ءات المؤقتة للمحافظة على الصناعات المحلية الوليدة من اخطار المنافسـة           الإجرا

  وعلى المـدى    - وفي المقابل    ، العالم أسواقة في مختلف    العالمية لشركات متمرس

ين س احتكار فئة قليلة من المصنع     ن استمرار الحماية لفترات طويلة يكر      فإ - البعيد

لذي يحرم من حريـة الاختيـار       هلك ا  ويأتي هذا عادة على حساب المست      ،المحليين

ويجبر على شراء السلع والمنتجات الرديئة ذات السـعر المرتفـع مقارنـة مـع               

 يمنع المصـنع المحلـي مـن        تتمتع بذات الحماية الجمركية، كما    الأسواق التي لا    

 وقدرته على المنافسة العالمية سعراً وجودة مما يضيع على الاقتصاد         وير إنتاجه تط

 ا وهن ين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية،   ص في التوسع التصديري وتحس    الوطني الفر 

بين مصالح المصنع والمستهلك،     في ضرورة خلق التوازن      الحكوماتيبرز واجب   

 ، على المديين القصير والطويل    ، من جهة أخرى   وبين مصلحة الاقتصاد   ،  ةمن جه 

س الاحتكـار   تكـر وضرورة مراعاة عدم تحول الحماية المؤقتة إلى حماية دائمة          

 . الاحتكارية والمكاسبوتحمي وتكافئ الضعفاء بالأرباح
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الحكومات أن تضع التشريعات التي تتيح الحركة للمسـئولين         نه من الواجب على     إ

عند التطبيق لتوفير الرقابة على الممارسات التي تعتبر احتكارية        صين،  والمتخص، 

ا يمكن أن يدرج ضـمن أسـاليب         وكذلك تحديد م   ،وكيفية تحليل هذه الممارسات   

         ص التي ينبغـي    زيادة كفاءة الإنتاج بقدر كبير من الثقة والنزاهة والخبرة والتخص

 ، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصـة         ،أن تتسم بها الأجهزة المختصة    

، وتحظر أي ممارسـة     ائمة على تطبيق التشريعات التي تضمن حرية المنافسة       الق

 من هذه   نريللمتضرتضمن هذه التشريعات من الأحكام التي تتيح         بما ت  احتكارية،  

 التشريعات المتخصصـة    إليها المحاكم المختصة التي تسند      إلى اللجوء   الممارسات

صلاحية النظر بأية دعاوى ترفع من المتضررين تجاه مرتكبي وممارسي الوسائل           

يعات الوطنيـة التـي      التي ستكفلها التشر   ،التي تخلخل حرية المنافسة   ،  الاحتكارية

نفخر بكون المملكة الأردنية الهاشمية إحدى الدول التي تدفع في سـبيل ضـمان              

 من قوانين وأنظمـة     ، وتأسيس وإصدار التشريعات   ،حرية المنافسة ومنع الاحتكار   

 وتأسيس الأجهزة المختصة لتحقيق أعلى مسـتويات الرقابـة وأوسـع            ،وتعليمات

 .نطاقات الحماية

 

 وجريـاً علـى     ،الثوابت الاقتصادية ومصلحة الاقتصـاد الـوطني      وانطلاقاً من   

الأردنيـة   جاءت فكـرة الجمعيـة       ، التجارة الحرة   على ئمةلقاالتشريعات العالمية ا  

 ،منع الاحتكـار   كأحد منابر السعي وراء تحقيق وضمان حرية المنافسة و         ةللمنافس

 ـ اًيع تشـر  ارإصـد إلى جانب المؤسسات الرسمية والحكومية القائمة عقب          اً وطني

 الاعتبـار  مع الأخذ بعـين      ، الذي يتفق بصفة عامة مع المعايير الدولية       ،للمنافسة

 أو متعلقة بصـفة خاصـة بـالتنظيم         ، سواء أكانت اقتصادية   ،المتغيرات الوطنية 

 ضرورة تعديل الإطار القانوني للمنافسة بمـا        إلى مع الإشارة    ،والإداريالقضائي  

 .فرزه التجربة والتطبيق العمليين وما ت،يتفق مع واقع الأسواق
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وهنا لا بد من الإشادة بدور مديرية المنافسة لـدى وزارة الصـناعة والتجـارة                

 نواة صلبة تضم مجموعة من الموظفين المؤهلين        - وبحق – التي تعتبر    ،الأردنية

ية التي  ، وبنفس الوقت الكفاءة العال     القانون أحكامالذين يتمتعون بالقدرة على تطبيق      

 التي تـدخل فـي إطـار        والاستشاراتبدونها في التعامل مع الطلبات والشكاوي       ي

 .ومجال عملهم

 

وقد جاءت فكرة الجمعية الأردنية للمنافسة في إطار الطموحات والتطلعـات فـي             

 ضـعف المـوارد     الاعتبار إذا ما أخذنا بعين      ،سبيل تفعيل قانون وسياسة المنافسة    

د من قـدرة مديريـة المنافسـة فـي وزارة           حلتي ت  وإجراءات التوظيف ا   اللازمة

، وانه لا بد    الصناعة والتجارة في استقطاب الكفاءات العالية بصورة دقيقة وسريعة        

الة كأحـد   ة والجهود الفع  فد الجهات الرسمية المختصة بالخبر     ور من دعم وتعزيز  

  وتحقيـق  ،سبل التكافل بين المجتمع المدني والجهات الرسمية والقضائية المختصة        

أعلى مستويات التفاعل والتنسيق لتحقيق المخرجات العملية بأعلى مستويات التميز          

 جنباً إلى جنب مع الهيئات الرسمية المختصة والمسـئولة فـي            هيل، والسير والتأ

 . والتعامل مع ما يستجد من مسائل بالسرعة والتقنية اللازمتين،متابعة السوق

 

سة كإحدى الهيئات الاجتماعية بموجب أحكام      لقد تم تسجيل الجمعية الأردنية للمناف     

 5يخ   بتـار  هتعديلات و 1966 لسنة   33 الاجتماعية رقم    قانون الجمعيات والهيئات  
 : أهم غاياتها والتي من2005كانون الثاني 

 .العمل على نشر ثقافة المنافسة والتشجيع على حمايتها  -1

 .الوصول إلى نشاط اقتصادي حرالعمل على   -2
جهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات المتعلقة        التعاون مع ال    -3

 . وسياساتهابقواعد المنافسة
 .التعريف بالمنافسة وأساليبها والقواعد والإجراءات المتعلقة بالمنافسة  -4
الجمعيـة  كون  تالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات العربية والدولية وذلك لأن           -5

 .هيئة تطوير فاعلة في الوطن العربي
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 .في مجالات المنافسة المهتمة تقديم النصح والمشورة لجميع الجهات  -6
 . ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية في مجال المنافسةقامة إ -7
الاتصال وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية والداخلية وذلـك للإطـلاع             -8

 . في مجال المنافسة وهاموالتعرف على كل ما هو جديد
      سوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمـة لحريـة         ترسيخ مبدأ قواعد ال     -9

  العربـي  المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة والوطن          

 .وحماية مصلحة المستهلك
 يعنى بشؤون المنافسة في الوطن العربي وتبـادل         اً دائم اًإنشاء منتدى عربي    -10

 . هذا المجالالخبرات بين الأقطار العربية و الأجنبية في
 .العمل على إنشاء مركز دراسات وأبحاث متخصص في شؤون المنافسة  -11
مؤسسـات   أو إلغاء الاتفاقيات أو الترتيبات فيما بـين          ةالتشجيع على مكافح   -12

 . التي تؤدي إلى الحد من المنافسةالأعمال
منع القيام بالأعمال أو التصرفات التي تشكل إساءة استعمال لمركـز قـوة              -13

 .وقية مهيمنس
وضـع  صة بالاندماجات التي قد تؤثر فـي         الجهة المخت  إخطارالعمل على    -14

 .المنافسة في السوق الأردني
 

المجتمع حدى مؤسسات   تكون الجمعية الأردنية للمنافسة إ     فإننا نتطلع لأن     وأخيراً

 وتحقيق الإصـلاحات    ،ية مؤسسات القطاع الخاص    التي تعمل على توع    الأهلي

 والإسـهام   ، وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار    ، وترسيخ حرية النشاط   ،الاقتصادية

 و المسـتهلك    المنتج  وحماية مصالح  ،في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني     

على حد سواء، راجين المولى العلي القدير أن يحفظ على أردننا العزة والهمـة              

 .  والرخاء

 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 


